
Casablanca : 24, Rue Khouribga  3éme étage – Tel+ 212  5 225426 99 - Fax +212 5 22451391 
    Rabat :28, Rue Oum Errabia, Agdal, Tél. +212 5 37 77 80 01 – Fax : +212 5 37 68 36 82 

 Email: contact@transparencymaroc.ma  / Site web : www.transparencymaroc.ma 
 

 

 بيان

 لمحاربة الفساد اللجنة الوطنية فيتجمد عضويتها  ترانسبرانسي المغرب

ا في قررت تجميد عضويته أنها - ترانسبرانسي المغرب -المغربية لمحاربة الرشوة للعموم  الجمعية تنهي
علي ف التزامتشير الى إلى أن تظهر بوادر ملموسة من السلطات العمومية  لمحاربة الفساد اللجنة الوطنية

  في مكافحة الفساد.

اللجنة  لتعيين ممثل عنها في 2024دجنبر  16ة بتاريخ جمعيلالحكومة ل ئيسيأتي هذا القرار إثر دعوة ر

 اته.، الكاتب العام للجمعية قيد حيالأستاذ عبد العزيز النويضي لفقيدل ، خلفاالوطنية لمحاربة الفساد

 لا تبعث على الاطمئنان فيما يتعلق بالإرادة السياسية للسلطات التي مؤشراتال العديد من هذا القرار تمليهإن 

 نذكر من ضمنها على سبيل المثال لا الحصر: العمومية لمحاربة الفساد، 

للاجتماع منذ ثلاث سنوات، في حين أن النص المؤسس لها  عن دعوة اللجنة متنع رئيس الحكومةلقد ا .1

 السنة على الأقل.  يفرض اجتماعها مرتين في

الوطنية  اللجنة دعوة همنطلب ت ،2023شتنبر  25بتاريخ  رئيس الحكومة راسلتللجمعية أن سبق  .2

في الجمعية من  رغبة ،سنوات 8خلال  منذ تأسيسها حيث لم تجتمع الامرتين لمحاربة الفساد للانعقاد

ا هوافاتم الجمعية تطلب ،لاجتماعاتهاعداد الجيد وقصد الإ .اللجنةبناءة في عمل هذه الفعالة وال مساهمةال

 تهاتكون واجه قد بحصيلة عمل هذه اللجنة والصعوبات التي ةتعلقالمالوثائق والمعلومات  ببعض

وضع منظور تشاركي  على ضرورة هافي رسالت تأكدكما  المنظور المستقبلي لعملها.بالإضافة إلى 

ه، فضلا قيتحقتم ياتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد وما لم  ذفي تنفي ه،قيتحقتم الاعتبار ما  بعين يأخذ

  .مؤسسات الحكامة وآليات التعاون الدولي تعزيزمختلف الاحتياجات في مجال الوقاية والزجر و عن

فبراير  4بتاريخ  ى رئيس الحكومةلإها تلى المذكرة التي وجهالمراسلة إفي هذه  ت الجمعيةراقد أشل .3

أن  إلى منذ ذلك الحين ردلم نتلق أي وللأسف،  إلا أنهبلادنا، ويات محاربة الفساد بلوأحول  2022

اللجنة  يطلب من الجمعية تعيين ممثل عنها في 16/12/4022بتاريخ  ة رئيس الحكومةسلاتوصلنا بمر

 .لمحاربة الفسادالوطنية 

بتتميم وتغيير مجموعة القانون الجنائي المتضمن لتجريم  المتعلق قانوناللمشروع  الحكومة سحب .4

  .السابقة التشريعية خلال الولاية لسنوات بعد مناقشته الاغتناء غير المشروع

لمشروع  7و 3 مادتانالعلى منظمات المجتمع المدني والسلطة القضائية عبر المفروض التضييق  .5

مباشرة الدعوى العمومية في مسائل الجرائم التي تمس الأموال  من التي تحد قانون المسطرة الجنائية

رف طوالمعاهدات الدولية المصادق عليها من  2011مقتضيات دستورالتي تتعارض مع و العمومية

 .بلادنا

 اريرهاعبر تجاهل تق وإضعافها المؤسسات الدستورية للرقابة والنزاهة والحكامة الجيدة التضييق على .6

 .أو الطعن فيها

 .فعيلهالتمعلقة بسبب غياب الإرادة الحقيقية هيئة عدم المشاركة في  قررت الجمعيةلكل هذه الاعتبارات 
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